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  الملخص:
حت عقود الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في الوقت الراهن أكثر العقود شیوعا وانتشارا  لقد أص

ة دول العالم المتقدمة منها والمتخلفة على حد سواء،  ون أنها لد غالب عود أساسا إلى  ومبرر اهتمامها بذلك 
ة منها. ما الاقتصاد ة لا س   تعتبر إحد الوسائل الفعالة التي تحق التنم

ما یتعل مسألة  تنف هذا النوع من العقود خاصة ف على الرغم من ذلك، هناك الكثیر من الغموض 
فها القانوني، سواء على الصعید التشرعي أو الفقهي و  م تكی ة وهیئات التح حتى على مستو المنظمات الدول

  المختلفة المهتمة بهذا المجال.
ة سواء لأطرافها  الغة في تحدید الآثار القانون ة  ه، فإن موضوع التكییف القانوني لهذه العقود له أهم وعل

النظر في المنازعات ا ة التي یؤول إلیها الاختصاص  ة لتحدید الجهة القضائ النس شأنها.أو    لتي تثار 
ة:   الكلمات المفتاح
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About The Issue of Qualifying contracts of Public-Private 
Partnership  

Abstract: 
Public-private partnership contracts have undergone significant development in 

recent years, given their contribution to economic development. 
This development has had no echo at the legislative, doctrinal or international 

organization level, in that there is still some doubt as to their legal qualification. 
This qualification is all the more important in determining the legal effects of 

such contracts on the parties as well as in the designation of the competent court. 
Keywords: 
Contracts, Partnership, public sector, private sector, legal qualification, administrative 
contracts, public law, private law. 
 

Problématique de la qualification des contrats de partenariat public-
privé 

Résumé :  
Les contrats de partenariat public-privé ont connus une importante évolution ces 

dernières années compte tenu de leur apport au développement économique. 
Cette évolution n’a pas eu d’écho au plan législatif, doctrinal et au niveau des 

organisations internationales en ce qu’un doute plane toujours quant à leur 
qualification juridique. 

Cette qualification est d’autant plus importante dans la détermination des effets 
juridiques de tels contrats, sur les parties ainsi que dans la désignation de la juridiction 
compétente. 
Mots clés : 
 Contrats, Partenariat, secteur public, secteur privé, qualification juridique, contrats 
administratifs, droit public, droit privé. 
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  مقدمة
ة  عد نها ا، حیث ظهرت  تعتبر عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص من العقود الحدیثة النشأة نسب

الاهتمام بها  ة، أین سعت مختلف الدول في العالم  ة الثان ة الحرب العالم ارها أداة فعالة لتحقی التنم واعت
ل  ح عاجز وغیر قادر لوحده على مواجهة  ون أن القطاع العام أص النظر إلى  ة، ذلك  ة والاجتماع الاقتصاد
ة القطاع العام وضعف  ة، من خلال الضغط المتزاید على میزان العراقیل التي تعترض سبیل تحقی التنم

ومي، عدم قدرة القطاع العام  المشارع التي تقدمها الدولة، ا لد القطاع الح شرة والتكنولوج ة الموارد ال محدود
ة منها والمتقدمة إلى  مفرده ،....إلخ، على هذا الأساس لجأت معظم الدول النام ة مستدامة  في تحقی تنم

  إشراك القطاع الخاص لتحقی هذا الهدف.
افة الدول بهذا النوع من ال ا الكثیرة التي تترتب عنها من جهة، والأهداف إن سبب اهتمام  عود المزا عقود 

، سواء من منظور القطاع العام أو الخاص قها من جهة أخر ، فمن وجهة نظر القطاع 1التي تسعى إلى تحق
فاءات  ن الدول التخلص من العجز في میزانیتها وتشرك  العام فإن الاعتماد على هذا النوع من العقود تتم

ما القطاع  ما ف ا لا س التالي إدخال التكنولوج ما تملكه من خبرة في إدارة المشارع الاستثمارة، و الخاص 
ساعد  ة الشيء الذ  ة وعصرنة المراف العموم انة والتشغیل والتأطیر والتسییر، تعزز البنى التحت یخص الص

ة الاستثمارة، فتح المجال للا ة التي في خل مناصب العمل وتفعیل العمل ستثمار الخاص في قطاعات إقتصاد
ات  اء المشروع،...إلخ، أما ایجاب ة عن طر الاتفاق مع شر را على الدولة فقط، توفیر العملة الأجنب انت ح
مساهم في تحقی  ع صورته  الشراكة بین القطاع العام والخاص في نظر القطاع الخاص تكمن أساسا في تلم

ة، إلى جانب الان ع مجالات الشراكة، إضافة إلى استفادته من القدرة التنم التالي توس فتاح على أسواق جدیدة و
ط التي یتمتع بها القطاع العام،...إلخ    .2على التخط

                                                            
لا الطرفین وتتمثل عموما في؛  1 ضا على  ات أ ات، فإنها تترتب عنها سلب ان للشراكة بین القطاعین العام والخاص ایجاب إذا 

ه  سعى إل اء، حیث یهدف القطاع العام إلى تحقی وتغلیب المصلحة العامة على حساب منط الرح الذ  تعارض مصالح الشر
ة )، ....إلخ. للإطلاع أكثر  القطاع الخاص، عدم تكافؤ القطاعین ا، المعلومة الاقتصاد الخبرة، التكنولوج في جوانب عدة ( 

ارأنظر:  ة عراش عبد الج ، أ تأطیر قانوني للشراكة بین القطاعین العام والخاص؟، مداخلة منشورة في أعمال الندوة العلم
م عقود الشراكة بین القطاعین ة حول نحو إطار قانوني لتنظ ة  الدول ة والاجتماع ة والاقتصاد ة العلوم القانون ل  - العام والخاص، 

سي ، یومي  -السو فیر  11و  10الرا   .14و  13، ص ص 2012ف
  راجع في هذا الاطار: 2
م عادل محمود الرشید - ة بین القطاعین العام والخاص، المفاه قات، منشورات المنظمة العر -النموذج  -، إدارة الشر ة التطب

ة،    .14، ص 2006للتنم
ة السلسلة خاص، -قطاع  عام قطاع الشراكة ،سلامي یونس - حوث المغر عة الأولى، والمال، الإدارة والاقتصاد ل ،  الط الرا

2011.  
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طة  ان مفهوم عقود الشراكة بین القطاعین العام و الخاص صعب التحدید لكون أنها مرت وعموما، إذا 
ة عاد عدة إقتصاد ةأ ة و إجتماع ة لمسألة التكییف القانوني لها (تحدید  فالشيء، 3، إدارة، قانون النس نفسه 

تنفها الكثیر من الغموض والإبهام، ة) فإنها  عتها القانون ة والمقارنة القوانین تتف لمحیث  طب  والآراء الوطن
ة م المختلفة على الفقه نجد معظم التشرعات النوع من العقود، إذ  لهذا تكییف قانوني موحد وحتى هیئات التح

ة التي  ة للفقه فهناك خلاف حاد حول الأهم النس في هذا المجال قد أهملت الاشارة إلى هذا الجانب، وحتى 
ة عن عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، هل هي  ة المترت حتلها تحدید التكییف القانوني والآثار القانون

التالي تخضع للقانون العام حیث یختص القضاء الادار من قبیل العقو  د الادارة التي تخضع للقانون الادار و
ام القانون  التالي تخضع لأح النظر في المنازعات الناشئة عنها؟ هل هي من طائفة عقود القانون الخاص و

ل المنازعات المتعلقة ب النظر في  عة خاصة المدني لیؤول الاختصاص للقانون العاد  ها؟ أم هي ذات طب
     صعب حصرها في نظام قانوني موحد؟

                                                            
ة  3 افة الأصعدة لعقود الشراكة العموم  الخاصة -نود أن نشیر في هذا المقام أنه من الصعب ایجاد تعرف جامع وشامل على 

ون أن المشرع  ثیرة ومختلفة، فعلى الصعید التشرعي على الرغم من  ة  نظرا لحداثتها من جانب، واحتوائها على عناصر تعاقد
ة التشرعات المقارنة  قانوني نظام لعقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص ستحدث الجزائر لم س غالب مستقل، على ع

التالي تضمینها التشرع المغري، الأردني، ال مصر والفرنسي،...إلخ التي نظمت هذا النوع من العقود بتشرعات خاصة و
  بتعرف محدد لها.

ن تعرفها على أساس أنها؛ "  م ة المقدمة لها، إلا أنه على العموم  أما على الصعید الفقهي فلقد تعددت التعارف الفقه
ة الخاصة  ومة) والقطاع الخاص (ممثلا في الجهات والمؤسسات الفرد ل من القطاع العام (ممثلا في الح انصراف إرادة 

ة على أساس من الاستثمارة) على التعاون والتفاعل لتو  ا والمعرف ة والتكنولوج م ة والإدارة والتنظ شرة والمال اتهما ال ان ظیف ام
ة التي  ة والاجتماع ة والمساءلة من أجل تحقی الأهداف الاقتصاد ة المشتر ار والمسؤول الأهداف وحرة الاخت ة والالتزام  المشار

طرقة  تهم العدد الأكبر من أفراد المجتمع، ولها تأثیر ة التطورات المعاصرة  ن من مواك عید المد على تطلعاتهم، حتى یتم
  فاعلة، وتحقی وضع تنافسي أفضل". 

ة المهتمة بهذا المجال إبراز تعرف لهذا النوع من العقود، حیث عرفتها لجنة الأمم المتحدة  ما حاولت المنظمات الدول
حتو على بنود تشیید  ان الذ یختار لتنفیذ المشروع و ین الك ة و للقانون التجار الدولي على أنها اتفاق یبرم بین سلطة عموم

ة أو تحدیثها  ة التحت انتها، راجع في الاطار:البن    أو تشغیلها أو ص
ة"، السعید دراجي،  - ة المحل ل التنم ة فعالة لتمو ة"عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص آل ، 41، عدد مجلة العلوم الانسان

  .310، ص 2014جوان 
م في منازعاتها، ندوة عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص بین ا الزعبي محمد عبد الخال محمد، - لنظرة والتطبی والتح

ة بین القطاعین الخاص والعام ( فر BOTعقود المشار م في منازعاتها، الأردن، ف   .213، ص 2010) والتح
اجس الفواعیر _ ة : دراسة مقارنة"،  -، "عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص سیف  عتها القانون المجلة مفهومها وطب
ة للقانون الد   .06إلى  02، ص ص 2017، 22، عدد ول
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ة المراد دراستها ضرورة    حث ة على التساؤلات المطروحة ارتأینا من خلال مضمون هذه الورقة ال للإجا
عض العناصر ما استعراض التضارب بین الآ معالجة  ة التي قیلت في التكییف لا س راء والاتجاهات الفقه

ل اتجاه من القانوني  ان أبرز الحجج التي تبناها  لعقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، والتطرق إلى تب
جانب، والانتقادات الموجهة له من جانب آخر، لنبین في الأخیر الرأ الراجح من هذه المسألة، ذلك اعتمادا 

ة؛   على المنهج المقارن والتحلیلي وفقا للخطة التال
  راكة بین القطاعین العام والخاص: عقود إدارة، أولا: عقود الش

ا: عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص: عقود خاضعة للقانون الخاص،    ثان
عة خاصة.   ثالثا: عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص: عقود ذات طب

  
ة/أولا   عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص: عقود إدار

یتبناه جانب  ، هذا الموقف4الشراكة بین القطاعین العام والخاص هي من زمرة العقود الإدارةإن عقود 
ون أنمن الفقه،  النظر إلى  عة الأشخاص أحد أو الدولة ذلك   ما في هذا النوع من العقود، طرفا لها تمثل التا

ات النمو ، فالعقد الادار 5عام مرف بإدارة واستغلال أنها عادة ما تكون تتعل في نظرهم لا یتعارض مع مقتض
  .6الاقتصاد للدولة

ما لرأیهم یذهبون للقول أن عقود الشراكة  ان  بین القطاعین العام والخاصوتدع تتوافر على نفس الأر
،حیث نجد أن أحد أشخاص القانون العام هو طرف أساسي 7الثلاث التي تقوم علیها العقود الإدارة والعناصر

ن أول، إلى جانب ذلكفي العلاقة  ر عة لها والتي تمثلها)  ة (الدولة أو الأجهزة التا فإن محل وموضوع  ،التعاقد
ن ثاني،  ر رة الصالح العام  من في تسییر هذا الأخیر قصد تحقی ف مرف عام وهدفه  العقد هو على علاقة 

ون أن العقد قائم على أسالیب القانو  من في  ن الثالث  ة غیر وأخیرا الر تضمن شرو استثنائ ن العام و

                                                            
قصد تسیر مرف عام لأسالیب القانون العام  أنه:عرف العقد الادار على  4 " العقد أو الاتفاق الذ یبرمه شخص معنو عام 

ة لعقود عصام أحمد البهجيبتضمینه شروطا غیر مألوفة في القانون الخاص"، نقلا عن  عة القانون ر BOT، الطب ، دار الف
ندرة،    . 92، ص 2014الجامعي، الإس

اسة :والخاص العام القطاعین بین الشراكة عقود ،بوعشی أحمد 5 ة س ل حدیثة عموم ة لتمو المؤتمر  المغرب، المستدامة التنم
ة الدولي ومي، القطاع في متمیز أداء نحو الإدارة، للتنم صل الملك قاعة الح ة المملكة الراض، للمؤتمرات، ف ة،  العر السعود

  .15، ص 2009نوفمبر  4إلى  1من 
د محمد عبد الله 6 النظر إلى أطرافها وذاتیتها"، المؤ من  مجلة الدراسات ، "التكییف القانوني لعقد الاستثمار النفطي في ال

ة   . 161، ص 2003، 16، العدد الاجتماع
شار جمیل 7 ، الجوانب عبد الهاد  عة الأولى، ، العقد الادار ة وحلول مقترحة، الط ة، دراسة تحلیل ة والإدارة والأدب القانون

  .21و 20، ص ص 2015الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزع، 
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ان العقد الإدار موجودة في  ل أر ه فإنه  بین القطاعین عقود الشراكة مألوفة في عقود القانون الخاص، وعل
  العام والخاص.

النظر إلى مضمون  من في إنشاء  بین القطاعین العام والخاصعقود الشراكة إضافة إلى ذلك، فإنه 
ذا  م مساواة بین واستغلال و ام وقواعد القانون الخاص التي تق إدارة مرف عام فمن غیر المنطقي خضوعها لأح

ا على سیر المراف العامة المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، على هذا النحو س سل   .8سینع
مراقبتها في تنفیذ وتطبی  انتظام  قى دورها في سیر المراف العامة  هذا النوع من وأخیرا، إن الإدارة ی

، إلى جانب الح في تدخلها في تعدیل شرو العقد، ذلك على  العقود ولها الح في الإشراف على هذه المراف
ات المخولة للشرك الخاص من خلال إسناده مهمة التشیید واستغلال المراف العامة   .9الرغم من الصلاح

اق، ف   ار عقود إنوفي هذا الس عني  ین العام والخاص من عائلة العقود الإدارةبین القطاع الشراكة اعت
ادتها وسلطانها علیها من جهة، وخضوع هذا النوع من العقود فرض الدولة ادئ لس التالي القانون  لم  الإدار و
شأنها من جهة أخر  أ نشوب حالة في الإدار  القضاء جهات اختصاص   .10نزاع یثار 

الاتجاه قد تعرضوا للنقد، فالعقود الادارة تتضمن الشرو على الرغم من ما قیل، فإن أصحاب هذا 
عتها، فهذا الأمر لا تتضمنه عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص لأن من بین  م طب ح ة  الاستثنائ
ة أن تكون الدولة على قدم المساواة مع الأفراد العادیین في العقد، هذا من جهة، من جهة ات التجارة الدول  مقتض

ة المشروع الاستثمار  ، فإن الدولة تتنازل في عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص عن ملك أخر
، وهذا إن دل على شيء إنما  ة الدولة للمشروع الاستثمار للمستثمر، في حین العقود الإدارة تفترض دائما ملك

ام للقانون الخاص    .11یدل على خضوعه لأح
  
  
  
  

                                                            
تي (دراسة BOT، الأساس القانوني لعقود البوت (الظفیر مدلول حشاش 8 ل من القانون الأردني والقانون الكو ) في ظل 

ة، الأردن، ص مقارنة)، رسالة    .61ماجستیر، الجامعة الأردن
ة (الحمود وضاح محمود 9 عة الأولى، الأردن، BOT، عقود البناء والتشغیل ونقل الملك ) : حقوق الادارة المتعاقدة والتزاماتها، الط

  .55، ص 2010دار الثقافة للنشر والتوزع، 
ة حول  العام والخاص،، تكییف عقد الشراكة بین القطاع عبد الرحمان الشرقاو  10 ة الدول مداخلة منشورة في أعمال الندوة العلم

ة  ة والاجتماع ة والاقتصاد ة العلوم القانون ل م عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص،  سي -نحو إطار قانوني لتنظ  -السو
، یومي  فیر  11و  10الرا    .42، ص 2012ف

اجس الفواعیر 11 ر، ص ، المرجع السسیف    .10اب الذ
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ا   الشراكة بین القطاعین العام والخاص: عقود خاضعة للقانون الخاصعقود /ثان
ة الخاصة الشراكة أن عقود الفقه من آخر جانب یر  الخاص، تخضع  القانون  هي من فئة عقود العموم

قوم على أساسه القانون الخاص، فهذه العقود ترتكز  لمبدأ سلطان الإرادة ومبدأ العقد شرعة المتعاقدین الذ 
ا -قوق والتزامات متعادلة ومتوازنة بین الشرك العام والشرك الخاص على ح ان أو أجن ا  بل أن هذا  - وطن

شر القانون الواجب  ه  تمس قف ندا للدولة (  ن من فرض شروطه و الأخیر نجده في الغالب هو الذ یتم
ل 12المنفردة،...إلخ ) الإرادة أحد أطراف العقد لبنوده التطبی على العقد، إدراجه لشر عدم جواز تغییر ، و

  هذه الأمور تفتقر إلیها العناصر التي تقوم علیها العقود الادارة.
عتمدون في آراءهم هذا أنصار ة الخاصة الشراكة عقود ون أن من انطلاقا الاتجاه   تتضمن لا العموم

ة، ن التي شروطا استثنائ ازات السلطة التمتع من الإدارة تم  العقود في مألوفة غیر شرو وهي العامة، امت
ذلك الخاصة، ام القانون  ذلك في ما الخاص، للقانون  القانون الواجب التطبی هو أن تخضع و  المدني أح
، والقانون  شأنها أ نشوب حال في العاد هو المختص القضاء أن و التجار   .13نزاع 
عة الإدارة لعقود    أن الطب ستندون للقول  الشراكة بین القطاعین العام والخاص لا یخدم إطلاقا ما 

اسة الدولة في مجال تفعیل العمیلة الاستثمارة، الأمر الذ یرك قدوم المستثمرن وترددهم من استثمار  س
العدید من  أموالهم في الدول التي تعتن هذا النوع من التكییف، حیث عادة ما یجد المستثمرن أنفسهم محاطین 

ذا الحفا الضوا ة منها و ما الأجنب ط والقیود الادارة، فالدولة إذا ما أرادت أن تشجع وتحفز الاستثمارات لا س
ة، ما علیها إلا ام القانون  على علاقاتها ومصالحها الاقتصاد ة الأفراد العادیین ذلك بتطبی أح النزول إلى مرت

ة وال ات الخاص عن طر اللجوء إلى إبرام العقود المدن ة ومتطل ات التجارة الدول تجارة التي تنسجم مع مقتض
ام القانون العام   .14التعامل الدولي و الابتعاد عن تطبی أح

ة  عة الإدارة لعقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص یتنافى وملك الطب م  إضافة إلى ذلك، فإن التسل
ن أن ن م ، أین  عض المشارع الشرك الخاص للمشروع الاستثمار ة الكاملة للشرك الخاص ل جد الملك

                                                            
ة، بیروت، مرتضي جمعة عاشور 12 عة الأولى، منشورات الحلبي الحقوق  81، ص ص 2010، عقد الاستثمار التكنولوجي، الط
  .82و 
فة 13 توراه في الحقوق، الماحي فاطمة زهرة شر ات، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد از نهائي الحاو ة: إمت ، الشراكة المینائ

ة، جامعة وهران تخصص القانون  اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،   . 45، ص 2017محمد بن أحمد،  2الخاص المعم
ل من: 14   راجع في هذا الاطار 
ي محمد - م الرو ة القاهرة، BOT، عقود التشیید والاستغلال والتسل   . 79، ص 2006، دار النهضة العر
شي مصطفى عبد المنعم - ة، مصر، BOT، الوجیز في عقود البوت (الح   .31، ص 2008)، دار الكتب القانون



القانوني للبحث الأكاديمية المجلة  RARJ
  

458 
 2020-01العدد ، 11المجلد 

  .460-451 ص ص. ،الخاصة" –شكالية التكييف القانوني لعقود الشراكة العمومية إمعيفي لعزيز، "

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

س ما هو موجود في العقود الخاضعة للقانون العام أین نجد الشرك  الاستثمارة في هذا النوع من العقود، ع
عة لها) هو المالك للمشروع   .15العام على الدوام (الدولة أو إحد الهیئات التا

م المختلفة المهتمة بهذا إن هذا الرأ قد أیدته العدید من الأح ة الصادرة عن هیئات التح م ام التح
م  ر على سبیل المثال لا الحصر، تح ة  Aramcoالمجال، ونذ ه بین المملكة العر ، الذ یتعل النزاع ف

ة ة وشر م إلى إضفاء صفة الادارة على العقد المبرم بین Aramco السعود مة التح ، أین توصلت مح
ة  الطرفین، أداء خدمة عامة  Aramcoعلى أساس أن شر ة لم تكن تقوم  استغلال الثروة البترول امها  حال ق

از المرف العام التالي انتفاء صفة امت   .16للجمهور و
ة  ع الخاص لعقود الشراكة العموم م  -لقد تأكد الطا العقد Texacoالخاصة في تح ، یتعل الأمر 

م  یتین، حیث أقر المح تین أمر ة وشر ومة اللیب عا  Dupuyالمبرم بین الح ان العقد الادار ت عدم توافر أر
ة تعاقدت على قدم المساواة  استغلال مرف عام وأن الدولة اللیب للقانون اللیبي ورأ أن موضوع العقد لا یتعل 

س  تین المدعیتین، ول ما أن هذه العقود لا تتضمن شرو غیر مألوفة في مع الشر صقتها سلطة عامة، 
عة العامة لها  . 17القانون الخاص، وهو ما جعله في الأخیر یرفض الطب

على الرغم من ما قیل في هذا الشأن، إلا أن هذا الاتجاه بدوره وجهت له عدة انتقادات، حیث أن عقود 
حت في ال ة الخاصة أص ح الشراكة العموم عصر الحالي من أكثر العقود شیوعا على المستو العالمي بل وأص

حوا لا یخافون من الخوض للاستثمار في هذا  نظامها القانوني المطب معروفا لد المستثمرن الخواص إذ أص
ل تفاصیلها. ما مع وجود تشرعات خاصة تنظم هذا النوع من العقود    المجال، لا س

ه جرد المتعاقد مع زادة على ذلك، فإن تض ة لا یراد  شرو استثنائ ة الخاصة  مین عقود الشراكة العموم
ة ع حقوقه التعاقد ة، إذ نر العدید من هذا النوع من العقود نجدها تضمن للمتعاقد جم   .18الدولة حقوقه التعاقد

  
عة خاصة/ثالثا   عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص: عقود ذات طب

یف عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص على أساس أنها عقود إدارة، الرأ بین  الأول الذ 
فها على أساس أنها من فئة عقود القانون الخاص،  جامع ثالث، رأ الأمر یتوسط أن لابد والرأ الثاني الذ 

یف هذه العقود على أساس هذین الرأیین، هذا الاتجاه أخذ موقفا وسطا  من لكل الموجهة الانتقادات بین حیث 
                                                            

اجس الفواعیر 15 ر، ص سیف    .11، المرجع الساب الذ
ي محمد16  ر، ص الرو   . 83، المرجع السالف الذ

17 Sentence Texaco, Clunet 1977, pp 364 et 366. 
ظة السید الحدادلمزد من التفاصیل أكثر راجع في ذلك:  - ة (تحدید ماهیتها حف ، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنب

ة، بیروت،    . 377 - 375، ص ص 2003والنظام القانوني الحاكم لها)، منشورات الحلبي الحقوق
اجس الفواعیر 18 ر، ص ص سیف    .13و  12، المرجع الساب الذ
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عة  ن أن تكون ذات طب م ع مختلط، حیث  الأحر هي عقود ذات طا ة خاصة أو  عة قانون أنها عقود ذات طب
ن أن تجمع بین خصائص القانون العام وخصائص القانون الخاص في آن  م ما  ة  ة أو غیر تعاقد تعاقد

ة حصرها في في نظام قانوني واحد.واحد، ومرد ذلك أن عقود الشراكة هي على أنم   ا متعددة ومن ثمة صعو
ون أن عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص تضم العدید  ه فقد استند اصحاب هذا الاتجاه إلى  وعل
ة إعادة المشروع المشترك إلى الدولة،....إلخ، هذه  ف ة المشروع محل العقد،  ملك ة  من العناصر التعاقد

ع العناصر  ه فمن الصعب وضع تكییف عام ینطب على جم ل مرحلة من مراحل العقد، وعل اختلاف  تختلف 
عتها ل عقد من هذه العقود على حد لمعرفة طب   .19صور هذه العقود، فیجب النظر إلى 

الشراكة على أساس أنها ذو  یف عقود ما أن من منظور فقه القانون الدولي نجد أن الغالب منهم
عة  عد المقصود منه ذلك طب خاصة، وحجتهم في ذلك التطور الحاصل الذ شهده مفهوم العقد، حیث لم 

ة،  ة الاقتصاد ح من الوسائل التي تعتمد علیها الدول لتحقی التنم الاتفاق الذ یتجسد بین طرفي العقد، بل أص
ة منها مثلا بنود مراجعة ما أن هذه العقود عادة ما یتم تضمینها ببنود جدیدة لم تكن متداولة في  العقود التقلید

ة للعقد،...إلخ ة والاجتماع    .20العقد في حالة تغییر الظروف الاقتصاد
ة  عة المختلطة لعقود الشراكة العموم ة قد أیدت الطب م ام التح الخاصة، ففي  -إن العدید من الأح

ة م Aramco قض ة عقد أكد المح مثا از المناجم هو  مختلط وخاص لا ینتمي إلى أ نوع من  على أن امت
ص من الدولة، ومن جهة  عتمد على ترخ العقود المعروفة في القانون العام أو القانون الخاص، فهو من جهة 

از ادل بین الدولة وصاحب الامت قتضي اتفاق مت     .21أخر 
اق نود أن نشیر إلى أن هناك جانب من الفقه یر أن  عتها هذا النوع وفي نفس الس من العقود تستمد طب

ة المختلطة انطلاقا من التنوع الذ تعرفه بنودها والتي تجمع بین نظامین قانونین مختلفین؛ القانون العام  القانون
ة. ة والقانون الخاص ممثلا في البنود التعاقد م   ممثلا في البنود التنظ

ة؛ ما یخص البنود التعاقد  الذ الأمر ومبدأ العقد شرعة المتعاقدین،الارادة  سلطان لمبدأ فهي تخضع ف
ار المساواة من نوعا یخل عین الاعت  أو لا، العقد هذا في طرفا الإدارة انت إذا ما بین أطراف العقد دون أخذ 
  .الأخیرة لهذه الإرادة المنفردة تعدیلها یجوز لا

ة أما البنود م م نتعل؛ التنظ ن العام، المرف وسیر بتنظ  حدود في المنفردة بإرادتها تعدیلها للإدارة م
قاء مع المصلحة العامة ةفي  الآخر الطرف ح على الإ   التعوض.  المطال

                                                            
  .12المرجع نفسه، ص  19
ر، ص ص ، المرجع السابعبد الرحمان الشرقاو  20   .45و  44 الذ
د محمد عبد الله 21 ر، ص المؤ   .181، المرجع الساب الذ
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ة الخاصة على هذا الأساس، فإن عقود الشراكة عتها العموم ة تستمد طب  من انطلاقا الخاصة، القانون
ة التي بنودها في تعرفه الذ التنوع ة مختلفة بین تجمع التعاقد  البنود یتمثل في العام القانون  :أنظمة قانون

ة، م ة البنود یتعل الخاص والقانون  التنظ   .22التعاقد
  

  خاتمة
ة  الخاصة تسعى الدول من  -من خلال هذه الدراسة نصل في الأخیر للقول أن عقود الشراكة العموم

ة القطاع أو الشرك  خلالها النظر إلى الخدمات التي تقدمها للأفراد، فمشار ، ذلك  إلى تحقی النمو الاقتصاد
ال الجدیدة للاستثمار، والتي تهدف إلى  لا من الأش مثل ش عة والممثلة لها  الخاص للدولة أو المؤسسات التا

ل الضرور لإنشا ة الدولة وتوفیر التمو   ء واستغلال المشارع الاستثمارة. تخفیف العبء على میزان
ة  ة إلى أن عنصر التكییف القانوني لهذه العقود له أهم حث ضا من خلال هذه الورقة ال ما توصلنا أ
ة لتحدید  النس ة التطبی علیها أو  ة الواج ة سواء لمسألة تحدید القواعد القانون الغة في تحدید الآثار القانون

ة التي ی النظر في المنازعات التي تثارالجهة القضائ   شأنها. ؤول إلیها الاختصاص 
ة بدقة لعقود  عة القانون صفة عامة، فإنه من الصعب جدا إعطاء تكییف قانوني عام أو تحدید الطب و
ان ذلك على الصعید التشرعي والفقهي أو حتى على مستو  الشراكة بین القطاعین العام والخاص، سواء 

م  ون أنها من العقود الحدیثة هیئات التح عود أساسا إلى  المختلفة التي تهتم بهذا المجال، والسبب في ذلك 
ة تتم من خلال مجموعة من الاتفاقات والعقود التي تتسم  ون أنها عقود مر ا من جهة، ومن جهة أخر  نسب

عتها تختلف من عقد إلى آخر، د في الأ بنوع من التعقید فطب قر أنوهو ما یجعلنا نؤ لها  خیر الاتجاه الذ 
ة المتعارف علیها في  ة التقلید  .القانون العام والقانون الخاصنظام متمیز وخاص یختلف عن الأنظمة القانون

                                                            
فة 22 ر، ص ص الماحي فاطمة زهرة شر   . 47و  46، المرجع الساب الذ


